مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول: الاقتصاد الاسلامي الواقع ورهانات المستقبل. 
بعنوان : 


التحليل الاقتصادي الإسلامى للأزمة المالية العالمية 
من إعداد : 


ملخص : 
تمدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الأزمة الأخيرة التي مست النظام ال مالي العالمي »وذالك من خلال 
تشخيص الأزمة وتحليلها وفق منظور أسلامي بالوقوف على أهم أسباما المباشرة وغير المباشرة › ثم 
الإشارة إلى أهم النتائج والتداعيات الناجمة عنها . 
Abstract‏ 
The purpose of this paper is to point out the current global financial‏ 


crisis , by analyzing the direct and indirect reasons with Islamic 
views, and what are the future results or effects of it. 
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مفدمه: 

يعيش العام الآن أزمة مالية عالمية عاتية بدأت شراراتما قي الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 
7 م اندلعت نيراما ني سبتمير 2008 في صورة انميارات متتالية لعدة مؤسسات مالية كبرى من بنوك 
وشركات تأمين وش ر كات التمويل العقاري وصناديق استثمار» وشملت تداعياتما أسواق لمال والبورصات 
العا مية في صورة انخفاضات حادة متوالية للمؤشرات هما وامتدت تأثيراتما إلى جميع أنحاء العام وإلى حوانب 
الاقتصاد في صورة ركود بدأ يخيم على حركة الأسواق وانخفاضات في معدل النمو» وأصبحت هذه الأزمة 
الشغل الشاغل لحميع المسفولين والخبراء وشغلت أخبارها الصحف والجلات وجميع وسائل الإعلام. 
. تشخيص الأزمة المالية العالمية: ماذا حدث؟. 

تتلحص ملامح الأزمة المالية العالمية في أن المؤسسات للالية قدمت قروضا هائلة للتمويل العقاري 
بلغت حوالي 11 تريليون دولار لشراء المنازل كما قدمت مبلغا نماثلا بصفة قروض استهلاكية عوحب 
بطاقات الائتمان» ثم قامت ببيع هذه القروض إلى شركات التوريق و أعادت إقراض ما حصلته في تمويل 
عقاري حديد مرات متتالية , وقامت شركات التوريق بإصدار سندات بقيمة هذه القروض وطرحتها يي 
أسواق الال وتم تداوها بإعادة بيعها لآحرين ومنهم إلى غيرهم في تيارات متتالية وذلك بأسعار أكثر من 
قيمتها الامية اعتمادا على ما تدره من فوائد وال بدأت بسيطة لمدة سنتين ثم تتزايد بعد ذلك» وف المقابل 
قام المقترضون أصحاب النازل بإعادة رهن العقارات بعد تقومها .بالغ أكثر من قيمتها الأصلية والحصول 
على قروض من مؤسسات أخرى الي بدورها باعت هذه القروض إلى شركات التوريق الي أصدرت 
عوحبها سندات وطرحتها ني أسواق للمال والبورصات للتداول» وفى حطوة ثالثة تم إصدار أدوات مالية 
(مشتقات) للمضاربة على فروق أسعار هذه السندات وتم طرحها فى الأسواق هي الأحرى ويتم تداوها 
منفصلة عن السندات» وبالتالي حملت المنازل بعدد كبير من القروض الي تفوق قيمة هذه المنازل وانقطعت 
الصلة بين ححهلة السندات وبين المقترضين بضمان العقارات, ولا تشبع السوق العقاري وقل الطلب انخفضت 
أسعار المنازل أو العقارات وف ظل تزايد الفوائد وعدم قدرة أصحابما على إعادة بيعها أو رهنها والحصول 
على قروض حديدة توقفوا عن سداد أقساط القروض وفوائدهاء وهنا بدأت أسعار السندات في الانخفاض 
واتجه حملتها إل بيعها بخسارة وتوقفت المؤسسات المالية عن الإقراض نظرا لتعثر المقترضين السابقين وبالتالي 
قل الطلب مرة أحرى على العقارات فانخفضت قيمتها ومن لمقرر قانونا أن المؤسسات للمالية المقدمة 
للقروض رغم بيعها تعتبر مسئولة مع ش ركات التوريق عن متابعة تحصيل الأقساط والفوائد وتسليمها لحملة 
السندات وبتوقف المقترضين عن السداد ت ر كوا المنازل للمؤسسات المالية وال أصبحت قيمتها أقل بكثير من 
قيمة القروض فضلا عن عدم إمكان هذه المؤسسات بيعها لل ركود الحاصل في سوق العقارات وبالتالي 
أصبحت هذه القروض رديئة لا يعكن تحصيلها والممولة أصلا من ودائع عملاء آخحرين فبداً العملاء في 
سحب جماعي لأموالهم عجزت معه المؤسسات المالية عن مواحهة السحب فأعلنت إفلاسهاء وف المقابل 
انخفضت أسهمها وأسهم شر كات الاستثمار العقاري الي تقدم قروضا أيضا فأدى ذلك إلى ايار الأسواق 
المالية» وهكذا وف مثال مبسط أصبح يوحد مترل قيمته مليون دولار ترتبت عليه ديون متداولة في الأسواق 


المالية بحوالي 30 مليون دولار بعضها يستند إلى بعض في توازن هش بحيث إذا تعذر سداد أحدها انمارت 
المنظومة بكاملها فيه وهو ما حدث ق الأزمة العالمية. 

وف تطوير مترتب على ذلك قامت شر كات التمويل العقاري والبنوك بالاتفاق مع مشترى العقارات 
على التأمين على سداد القروض في شر كات التأمين مقابل أقساط وعندما عجز المشترون عن دفع الأقساط 
كانت شر كة التأمين مطالبة بالسداد» وعند تفاقم المشكلة عجزت هذه الشركات عن توفير السيولة اللازمة 
لدفع التعويضات فدخلت دائرة التعثر والإفلاس» وهكذا أصبح الجميع يتناز ع ملكية أو الحقوق على المترل 
فصاحب المتزل يظن أن له حقا أن المترل باعتباره ممل وكا له لأنه اشتراه» وش ركات التمويل العقاري والبنوك 
المقرضة تظن أن هما حق أن المتزل لأنه مرهون ها, والمؤسسات الأحرى الي أعاد المشترى رهن العقار ها 
مقابل قرض حديد تظن أن هما حق ق المترل وشركة التأمين تقول أن ها حق المترل, أي أن العقار الواحد 
الذي يساوى مبلغا ما أصبح عليه حقوق للعديد من الأطراف بأضعاف قيمة هذا المبلغ, وعندما توققف 
مشترو المنازل عن الدفع قامت الشركات والبنوك .محاولة بيعها ولكن المشترى يرفض الخروج طبقا للقانون 
وهو ما دفع أسعار العقار إلى الانخفاض لأنا مشغولة بالسكان وهنا بدأت أسعار السندات الي طرحت 
برهن المنازل في الانخفاض محاولة تخلص حامليها منها بالبيع» وهكذا تعقدت المشكلة وتشابكت وتراكمت. 

هذا مع ملاحظة أن توقف البنوك عن ضخ قروض حديدة أصاب التمويل الذي تطلبه الشركات 
الإنتاحية (صناعية وزراعية وجحارية وحدمية) الي لم جحد المال اللازم لتمويل عملياتما مما أدى إلى تقليل 
نشاطها وبالتالي الاستغناء عن بعض العمالة با لتزيد البطالة ويدحل الاقتصاد في حالة ركود متتابعة وهنا 
حدثت تداعيات خحطيرة منها ما قررته الحكومات من ضخ أموال ضخمة للمؤسسات المالية لشراء القروض 
الرديئة وتأميم بعضها وإدماج البعض الآحر وفرض وصاية عليهاء ولكن هذه الأساليب لم تستطع وقف 
الأزمة بل مازالت تتزايد يوما بعد يوم. 
وف ضوء هذا التشخيص المبسط حكن قراءة الأزمة؛ أسبايما وتداعيانما إسلاميا على الوجه التالي: 

[[. بتحليل أسباب الأزمة من منطق اقتصادي إسلامي: 

لأسباب الأزمة بيان أن هذه الأسباب ناتحة عن أساليب ف التعامل وممارسات ف العلاقات المترتبة 
علا عو رع کیا وھ ا ا 

أولا: موضوع الرهن العقارى: وصورته أن يتم التعاقد بعقد ثلاثى الأطراف بين مالك لعقار ومشترى 
ومول (بنك أو شركة تمويل عقارى) على أن يقوم المالك ببيع العقار للمشترى .عبلغ معين ويدفع المشترى 
حزءاً من الثمن (%10 مثلا) ويقوم الممول فل ذات العقد بدفع باقى الثمن للبائع مباشرة واعتباره قرضا ف 
ذمة المشترى مقابل رهن العقار للممول ويسدد القرض على أقساط طويلة الأحل (ما بين 30-15 سنة) 
بفائدة تبدأً عادة بسيطة فى السنتين الأوليتين ثم تتزايد بعد ذلك ويسجل العقار باسم المشترى ويصبح مالكه 
له حق التصرف فيه بالبيع أو الرهن. 

وكان موضوع الرهن العقارى هو السبب الرئيسى للأزمة لأن البنوك أهملت ف التحقق من الحدارة 
الائتمانية للمقترضين وأغرتمم بفائدة بسيطة ف الأول ثم تزايدت وتوسعت ف منح القروض نما حلق طلبا 
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متزايدا على العقارات إلى أن تشبع السوق فانخفضت أسعار العقارات وعجز المقترضون عن السداد وكانت 
البنوك قد باعت هذه القروض إلى شر كات التوريق الى أصدرت ما سندات وطرححتها للاكتتاب العام 
وبالتالى ترتب على الرهن العقارى كم هائل من الديون مرتبط بعضها ببعض ف توازن هش أدى إلى توقف 
المقترضين إلى انيار هذا الهرم وحدثت المشكلة. 
ومن منظور إسلامي فإن هذا الأسلوب للرهن العقارى غير جائز شرعا من منظور إسلامى» وف ذلك 
جحاء قرار جحمع الفقه الإسلامى الدولى رقم 6/1/52 ف دورته المنعقدة ف مارس 1999 ما يلى: 
«إن السكن من الحاحات الأساسية للاإنسان» وينبغى أن يوفر بالطرق المشروعة مال حلال, وإن 
الطريقة الي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها من الإقراض بفائدة قلت أو كثرت هى طريقة حرمة 
شرعا لما فيها من التعامل بالرباء وهناك طرق مشروعة يستغن جما عن الططرق الحرمة لتوفير المسكن 
بالتملك». 
ومن الطرق المشروعة وال تتعامل ها المؤسسات الالية الإسلامية شراء مؤسسة التمويل العقار وبيعه 
مرابحة وكذا إبرام عقد استصناع (مقاولة) مع العميل لبناء الب وتوحد صورة أخحرى تطبق ف المؤسسات 
المالية الإسلامية العاملة ف أمريكا وهى صورة «المشا ركة التأحيرية» وهى أن يشترك العميل والمؤسسة المالية 
ف شراء العقار ثم تؤجر المؤسسة المالية حصتها للعميل وف نفس الوقت تبيع له كل سنة جزءأ من حصتها 
E E N‏ 
وتفترق هذه الطرق عن طريق القرض العقارى بخلوها من الفوائد الربوية من جهة والربط بين التمويل 
والعقار دون توليد ديون متعددة. 
ثانيا: إعادة بيع أو رهن العقار: كثيرا ما يقوم المشترون ببيع العقار المرهون أو رهنه مقابل قرض حديد 
بفائدة وبالتالى يتحمل العقار الواحد بحقوق رهن متعددة, وما حدث ف الأزمة أنه عند توقف المقترض عن 
السداد لم تكف قيمة العقار المرهون عن سداد القرضين 
وهذه المسألة باطلة شرعا لأمرين: أوهما أَمْا معاملة تنطوى على قرض حديد بفائدة ربوية والربا 
O O SE‏ 
إذن المرمن لا يصح, ولو بإذن يصح الرهن لان ويبطل الرهن الأول لأن الرهن حق على عين ولا يجتمع 
حقان على عين واحدة, وكذا إذا باع الراهن الشيئى المرهون يصير الثمن رهنا لا يجوز التصرف فيه فإذا إذن 
المرتمن للراهن بالبيع والتصرف ف الفمن سقط حقه ف الرهن, وبالتالى يكون القرض خاليا من الرهن 
ثالغا: التوريق: وهى قيام البنوك وش ر كات التمويل العقارى ببيع دين القروض المتجمعة لديها على 
العملاء الذين اشتروا العقارات إلى إحدى الش ر كات الي المتخحصصة وال تسمى قانونا «ش ركات التوريق» 
وهذا البيع يكون .عقابل معجل أقل من قيمة الدين, ثم تقوم شركة التوريق بإصدار سندات بقيمة هذه 
الديون بقيمة أسمية لكل سند وتطرحها للاكتتاب العام (بيعها) للأفراد والمؤسسات بقيمة أكبر وأقل من 
القيمة الأحمية (أى بعلاوة أو حصم إصدار) ويحصل حلة السندات على فوائد القروض وتتولى شركة 
التوريق مع شر كة التمويل عملية تحصيل الأقساط والفوائد الفوائد من المقترضين الأصليين وتوزعها على 
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حهملة السندات» وبذلك تحصل شركة التمويل على سيولة وتكسب شركة التوريق الفرق بين قيمة القروض 
وبين ما دفعته لشرائها ويكسب ححلة السندات الفوائد كما بمكنهم تداول هذه السندات فى سوق المال 
بالبيع لغيرهم بأسعار أكثر من سعر شرائهم ها ف حالة ارتفاع سعر فائدتما عن سعر الفائدة السائدة » وقد 
يبيعوها بخسارة عندما يقل سعر الفائدة أو يحتاحون لسيولة عاحلة» وباستمرار تداول السندات تنتقل لملكية 
ل عديدین ف داحل البلاد وخحارجحها. 

وف المقابل فإنه عندما يقترض مشترو العقارات من مؤسسات مالية أحرى برهن نفس العقارات تقوم 
هذه المؤسسات ببيع هذه القروض إلى شركة توريق الى تصدر ها سندات وتطرحها ف الأسواق» وبالتالى 
يصبح للعديد من الناس والمؤسسات حقوقا على العقار وتتزايد قيمة الأوراق المالية اللمصدرة عن قيمة 
العقارات» وإذا حدث وتحولت هذه القروض إلى قروض رديئة لتعثر مالكى العقارات عن السداد أو 
تنخفض قيمة العقارات ف الأسواق فإن حلة السندات يسارعوا إلى بيع ما لديهم فيزيد العرض وينخفض 
سعرها وتزيد الضغوط على كل من المؤسسات الالية وش ركات التوريق وهكذا يمكن القول إن التوريق ما 
ينتحه من تضخم لقيمة الديون وانتشار حلة السندات الدائنين وترتيب مديونيات متعددة على نفس العققار 
هو حجر الزاوية قى حدوث الأزمة المالية. 

ورت الو اق خد داعو جار کر ل : 
- أن عملية التوريق تكون ببيع الدين لش ركة التوريق بأقل من قيمته وهذا يعن أن تدفع الشركة أقل 
وتأحذ أكثر وهو عين الربا. 

ا ادات و و عا غ ف و وا 

أن عادة ما يتم تداول هذه السندات ف البورصة بالأحل أو على أقساط وهو من بيع الدين بالدين 
المنهى عنه شرعا. 

وف ذلك جاء قرار جحمع الفقه الإسلامى الدولى التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى رقم 11/4/92 ف 
دورته الحادية عشر بتاريخ نوفمبر 1988م ما يلى: 

«ولا يجوز بيع الدين المؤحل من غير الدين بنقد معجل من حنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الرباء 
ا 
بامتأحر قبضه) المنهى عنه شرعأ ولا فرق ف ذلك بین کون الدين ناشئاً عن قرض أو بيع آحل». 

وف قرار محمع الفقه الإسلامى التابع لرابطة العام الإسلامى فى دورته السادسة المنعقدة ق يناير 
3م جاء مایلی: 

«لا يجوز التعامل اا تداولاً أو بيعاً لاشتماها على الفوائد الربوية ولا جوز 
توريق (تصكيك) الديون بحيث تكون قابلة للتداول فى سوق ثانوية لأنه فى معن حسم الأوراق التجارية 
الذى يشتمل على بيع الدين لغير الدين على وجه يشتمل على الربا». 

ورا يقول البعض إن ال ع ا و ی 8 «بحوالة الحق» 
أى أن شر كة التمويل تحيل حقوقها الناشئة عن التمويل العقارى إلى شركة التوريق مقابل ما تدفعه ها فهى 
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مثل الحوالة ال يحيل فيها المدين دائنه على آحر مدين له» فهذا قياس مع الفارق لأنه يشترط ف الحوالة 
تساوى الدينين الأصلى والحال به. 
وأما فى حوالة الحق من لال عملية التوريق فإن ش ركة التوريق تعطى لش ركة التمويل مبلغاً أقل مسن 
الدين الأصلى المشترى». 
رابعا: الفوائد الربوية: يلاحظ أن عمليات التمويل العقارى وتوابعها وال كانت السبب الرئيسى ف 
الأزمة المالية العامة تقوم على الفوائد على القروض» وبإجماع المسلمين قديما وحديثاً فإن فوائد القروض ربا 
حرم شرعاًء والربا ف الإسلام من أشد الحرائم الاقتصادية والاجتماعية لمخالفة مرتكبيه لأمر الله تعال القائل 
سبحانه#الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطن من المس ذلك بأمم قالوا 
إنغا البيع مثل مغل الربوا و أحل الله البيع و حرم الربوا فمن جاءه موعضة من ربه فانتهى فله ما سلف و 
أمره إلى الله و من عاد فأولئك أصحب النار هم فيها خلدون 4 [سورة البقرة:275]. 
ولأت الربا هو الذيب أو الحصية الى توعدها الله انه وتعال باكر من عقوبة هى 
الحق وذهاب البركة بذهاب الال أو نفعه فيقول ربنا تبارك وتعالى: #إيمحق الله الربوا ويرني 
الصدقات والله لاحب كل كفار اثيم) [سورة البقرة:۷27] 
٠‏ ويقول الرسول (ص) «الربا وأن كثر فإن عاقبته إلى قل»(مسند أحمد 357/8 حديث رقم 
5 وها نحن نرى أن البنوك وشركات التأمين وححملة السندات وكل من تعامل بالربا حسر 
أصل ماله والفوائد. 
الأزمات النفسية ال تصيب أكلة الربا لقوله تعالى: #الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما 
يقوم الذي يتخبطه الشيطن من المس ذلك بأمم قالوا إنغا البيع مغل الربوا و أحل الله ابيع و 
حرم الربوا فمن جاءه موعضة من ربه فانتهى فله ما سلف و أمره إلى الله و من عاد فأولسك 
أصحب النار هم فيها خلدون 4 [سورة البقرة:275] والفزع واملع والحزن والاكتقاب الذي 
يخيم على الخاسرين ف الأزمة إلا نوع من مس الربا 
8 ال عك بار ف اله ورول قو تعالى: #إيأيها الذين ءامنو اتقوا الله وذروامابقي من الربوا 
إن کنتم مومنین فان م تفعلوا ولن تفعلوا فادنوا بحرب من الله ورسوله وإِن تبتم فلکم روءوس 
أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون#[سورة البقرة:279-278]. 
وها هي الحرب قامت نى صوره إعصار مالى عالمى على جيع المؤسسات الربوية والمتعامين معها. 
الخلود ف النار يوم القيامة لمن لم تردعه الأزمة وعاد إلى الربا حيث يقول ربنا عر وحل#إالذين 
يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطن من المس ذلك بأمُم قالوا إنغا 
البيع مثل الربوا و أحل الله البيع و حرم الربوا فمن جاءه موعضة من ربه فانتهى فله ما سلف 
و أمره إلى الله و من عاد فأولئك أصحب النار هم فيها خلدون ‏ (سورة البقرة: الآية 
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خامساً: المشتقات المالية: إن شياطين التمويل المعاصر ومن أجل اشع نحو مزيد من الأرباح والفوافد 
ابتكروا ما يسمى بالمشتقات المالية وهى حسب تعريف صندوق النقد الدولى «عقود تتوقف قيمتها على 
أسعار الأصول المالية حل التعاقد و ا ا ا (أى دفع نقود) لأصل المال ف هذه 
الأصول» وهى كعقد بين طرفين على تبادل المدفوعات على أساس الأسعار أو الفوائد فإن انتقال ملكية 
الأصل حل التعاقد والتدفقات النقدية يصح أمراً غير ضرورى». 

وف ري ا رالغات عبار ة فن قود فرعي ى أف تى من عقوة اساسية لا دوات استجار ية 
(أوراق مالية, عملات أحنبية, سلع). نشأت عن تلك العقود الفرعية أدوات مالية مشتقة وذلك ف نطاق ما 
اصطلح عليه باله دسة المالية». 


و کا تخر فلك ان الات ت امول اة و لست اص عة و 6 کی فود كا 
أنواع العقود يترتب عليها حقاً لطرف والتزاماً على الطرف الآحر». 

وتوضيح ذلك عثال مبسط لنوع من أنواع المشتقات أنه يوحد شخص يريد أن يشترى أسهماً أو 
سندات بسعر اليوم على أن يتسلمها ف المستقبل ودون أن يدفع الثمن حالا, ويخشى إن انخفضت أسعارها 
بعد تسلمها أن يخسر فيها عند بيعها فيتفق مع البائع على أن يعطيه حق الخيار فى الرحوع عن الصفقة عقابل 
هذا الحتق ف الاحتيار وليكن 5 جنيهات مقابل كل سهم أو سند» ودون إلزام لمشترى حق الخيار فى شراء 
الأسهم ويتم إصدار ورقة مالية بقيمة حق الاختيار هذا تتداول ق السوق بأسعار متغيرة أى يبيع حق الشراء 
أو عدمه لشخص آخر فإن انخفضت أسعار الأسهم أكثر من خمسة جنيهات يكتفى بخسارها ويتم تصفية 
العملية , وإن ارتفعت أسعار الأسهم أكثر من خمسة حنيهات لا يشترى ولكن يأحذ الفرق من البائع» أى 
أن المعاملة تدور حول حق الخيار فكأما مراهنة على الأسعار ف المستقبل. 

وهذا يتم بالنسبة للأسهم والسندات والسلع والنقود وأسعار صرفها وأسعار الفوائد بل وصل الأمر 
إلى إصدار أوراق مالية مؤشرات البورصات, أى المراهنة على انخفاض أو ارتفاع المؤشر و ا 

وتتعدد أدوات المشتقات المالية من أهمها ما يلى: 


1. العقود المستقبلية: وهى إبرام عقد بين بائع ومشترى على شراء سلعة أو أرواق مالية أو نقود بسعر 
معين على أن لا يتم تسليم الثمن أو المبيع عند التعاقد وإنما يدفع كل من المشترى والبائع مبلغا ية 
السوق ثل نسبة من الثمن فى حدود التغيرات الى يتوقع أن تحدث ف الأسعار بصفة هامش حدية 
وحن تدفع منه الميئة مستحقات أى طرف عند التصف | 1ة والغرض من إأرام هذه العققود 

يس تسام المعقود عليه أو الثمن ب | | المضاربة على فأوق الأسعار, فالبائع يضارب على هبوط 

السعر ف الستقبل وبالتال يكسب الفرق» والمشترى يضارب على صعوة السعر ف اللمستقيل 
ليكسب الفرق» ولذلك فإنه لا يتم تسليم أو تسلم للصفقة , فإذاانخفض السعر ف المستقبل عن 
سعر التعاقد دفع المشترى الفرق للبائع والعكس صحيح, والأمر لا يتوقف عند هذا الد ولكن 
تصدر أدوات مالية بمذه العقود ويتم تداو ها أى بيعها للغير» فهو فى حقيقة الأمر لا يبيع السهم أو 
السند أو السلعة وإنما يبيع توقع ارتفاع أو انخفاض الأسعار ها. 
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وما حدث ق الأزمة أن تتم عقود مستقبليات على سندات التمويل العقارى وعلى أسهم البنوك 
المقرضة وش ركات التمويل العقارى والش ر كات العقارية على أمل ارتفاع أسعارها وحينما بدأت الأزمة وتم 
فقد الثقة فى السوق المالية سارع الحميع إلى تصفية مراكزهم المالية فانمارت هذه الأدوات المستعملة. 

2. الخيارات أو الاختيارات: وهى عبارة عن عقود يسمح .موحبها بائع الخيار (مصدره) الحق لمشترى 
الخيار (المكتب بالخيار) ببيع أو شراء عملة أو سلعة دولية أو ورقة مالية بسعر محدد سلفا فى تاريخ 
مستقبلى مقابل تعهد مشترى الخيار بدفع مبلغ لاكتسابه حق الخيار. 

وبالتالى فإن من اشترى أداة مالية تعطيه حق الخيار ف الشراء أو البيع تخلص منها بسرعة فى بداية 
الأزمة وبالتالى تقلص التعامل بمذه الأداة وفقدت السوق للمالية عدة نقاط من مؤشراهها 

وأثر المشتقات على الأزمة يظهر ف أن التوسع ف اشتقاق أدوات مالية حديدة تعتمد على الثقة ف 
تحقيقها مكاسب ف المستقبل» ونظراً لاميار أسعار الأسهم والسندات الصادرة عن البنوك والشركات 
الاستثمارية انارت قيمة هذه المشتقات وحدث ذعر ف الأسواق المالية نتيجة لتكالب الجميع على تصفية 
مراكزهم فانخفضت مؤشرات الأسواق افاضا کیرا آدئ زل خالل عه الأسواق» ومن عجب أن من أهم 
أهداف هذه المشتقات هو مواحهة المخاطر الي حكن أن تحدث وأظهرت الأزمة عجزها حي عن حماية 

والمشتقات بهذا الشكل غير حائزة شرعاً وف ذلك حاء قرار جحمع الفقه الإسلامى الدولى التابع لمنظمة 
المؤتمر الإسلامى رقم 65/1/7 ف دورته السابعة فى مايو 1992م بالتمثيل لبيع السلع بأسلوب المستقبليات 
ما نصه: «الطريقة الرابعة أن يكون العقد على تسلم سلعة موصوفة ف الذمة ف موعد آحل ودفع الثمن عند 
ا ردا ن ا ا ی وا ا کک ی ی ی 
وهذا هو النوع الأكثر شيوعا فى أسواق السلع» و ا 

كما حاء فى ذات القرار ما يلى: إن عقود الاحتيارات كما تحرى اليوم فى الأسواق للمالية العالمية هى 
E E E NT NE ALND TC RTO E‏ 
عة و لا قا عاليا رر الأغياض نه فاته عفد غير حار رعا وا أن هلو العقود ل كور ابخداء فلا رز 
تداوها. 

-وأما التعامل بالمؤشرات (أى الأرقام القياسية الى تبين حالات التعامل ف البورصات) فجاء فى نفس 
القرار بشأما ما يلى: «المؤشر هو رقم حسابى يحسب بطريقة إحصائية خحاصة يقصد منه معرفة حجم التغير 
فى سوق معينة وتجرى عليه مبايعات ف بعض الأسواق المالية العالمية» ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة 
ا 

ادا : أساليب المضاربات قصيرة الأجل: من الأساليب الي أشعلت نيران الأزمة المضاربات الي 
تقوم على توقعات المضاربين بتغير الأسعار ف الفترات القصيرة لكسب فروق الأسعار» وزيادة حجم التعامل 
يإتاحة التعامل لمن لا بملك مالا أو أوراق مالية الذى عبر عنها الاقتصادى الفرنسى البارز «موريس آليية» 


بول وشن لمحن :ان نشتری بدو آنا تدع وان تيع بدو ن أن رن : ويتم ذلك من خلال عدة آليات 
منھا ما یلی: 

أ البيع على المكشوف: وهو حسب ما عرفته الموسوعة الأمريكية بيع شخص ما لا بملكه حيث 
يتوقع شخحص انخفاض سعر ورقة مالية (سهم أو سند) ف المستقبل الغريب فيضارب «يقامر» 
ی و لديه أو يقترض السمسار له من شخص آحر 
عدد من هذه الأسهم أو السندات لبيعها حالا لحسابه بالسعر المرتفع ويظل المبلغ لدى السمسار 
يستثمره دون أن يدفع عنه فوائد وبعد مدة قصيرة إن صدق توقع المضارب وارتفع السعر يأمر 
السمسار بشراء بدل منها ويسلمها للمقرض ويكسب الفرق بعد دفع عمولة السمسار» وإن م 
يصدق توقعه وانخفضت الأسعار يكون ملزماً بدفع مبلغ لتكملة من شرائها لردها إلى صاحبها 
اا 

وهذا الأسلوب غير جحائز شرعاً فلقد حاء فل قرار جحمع الفقه الإسلامى الدولى فى دورته السابعة 
السابق الإشارة إليها ما نصه: «لا يجوز أيضاً بيع سهم لا بملكه البائع وإنغا يتلقى وعدا من السمسار بإقراضه 
السهم فى موعد التسليم لأنه من بيع ما لا بملكه البائع ويقوى المنع إذ اشترط اقباض الثمن للسمسار لينتفع 
به بايداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض». 

ب- الشراء باهامش: وصورته أن يرغب شخص ف شراء عدد من الأسهم أو السندات بلغ لديه 
فيتيح له السمسار أن يشترى بلغ أكبر يعادل 080 أو أكثر من ما معه عن طريق إقراضه 
الباقى بضمان الأوراق المالية المشتراه مقابل فائدة» ويقصد المضارب من وراء ذلك توقع ارتفاع 
أسعار الأسهم أو السندات فيبيعها ويسدد من الثمن القفرض ويكسب الباقى» وإذا لم يصدق 
توقعه وانخفضت الأسعار يخسر الفرق ويدفعه من المقدم (المامش) الذى دفعه. 

ا ا ا وق ذلك جائز ق قرار جحمع الفقه الإسلامى الدولى السابق ما نصه 
«لا يجوز شراء السهم بقرض ربوى يقدمه السمسار أو غيره للمشترى لقاء رهن السهم لما فى ذلك من 
المراباة وتوثيقها بالرهن» وهما من الأعمال الحرمة بالنص على «لعن آكل الربا وم وكله وكاتبه وشاهديه». 

كما أن المضاربات على صعود أو هبوط الأسعار تتم بواسطة المضاربين الذى لا تتوفر لديهم القدرة 
على دراسة أحوال السوق وهذا نوع من الغرر الذى فمى الرسول (ص )عليه » والغفرر هو الجهالة 
والمخاطرة عع دخول الإنسان ف معاملة بناء على توقع مكسب لف المستقبل وهو لا يدرى أيحصل مقصوده 
ام لا. 

وصلة هذه الممارسات بالأزمة يظهر ف أن المسئولين ف أمريكا وأوربا أصدروا قرارات بوقف 
الملضاربات قصيرة الأحل لمدة 12 يرما ق آمريكا ولمدة أربعة شهور ف انجلترا وعلى الأخص اسلوب البيتع 
على المكشوف مما يو كد أن هذه الأساليب دور فى حدوث الأزمة. 


سابعاً: تضخم الاقتصاد المالى والانفصام بينه وبين الاقتصاد الحقيقى: إن الاقتصاد قي حقيقته هو 
النشاط الذى يدور حول توفير السلع والخدمات لإشباع الحاحات الإنسانية من خلال وظائف اقتصادية 
مثل الإنتاج والتوزيع والاستهلاك» ولكن هذا يتطلب التبادل لأنه لا يوحد أحد يمكنه إنتاج ما يحتاحه ممن 
سلع وخدمات بنفسه» والتبادل يحتاج إلى تمويل ومن هنا وحد الاقتصاد المالى لخدمة الاقتصاد الحقيقى, 
ولكن السوق للالية انفصلت عن السوق الحقيقية وأصبح يتم التعامل ف النقود والتمويل ذاته بيع وشراء من 
حلال المدانيات والائتمان» وترتب على ذلك أن أصبح حجم التمويل المتاح من خلال الائتمان أضعاف 
أضعاف قيمة الاقتصاد الحقيقى نما أدى إلى خلل ف التوازن بينهماء وما كان الاقتصاد المالى أصبح لا يستند 
إلى قاعدة من الأصول وإنا إلى أهرامات من الديون ال ركبت بعضها فوق بعض ف توازن هش ومن أحل 
المزيد من كسب العوائد, فى صورة فوائد وفروق أسعار»ء لذا فإنه عند وحود خلل ف إحدى حلقات الديون 
ال ركبة كما حدث ف توقف المقترضين فى سوق التمويل العقارى عن سداد القروض انار البناء المالى بكامله 
وحدثت الأزمة» وهذا ما عبر عنه الرئيس الفرنسى سا ركوزى بقوله: «إنه جب جعل الرأسمالية أحلاقية 
بتوجيهها إلى وظيفتها الصحيحة وهى حدمة التنمية الاقتصادية وقوى الإنتاح والاقتصاد بعيداً تماما عن قوى 
المضاربة». ومن الجدير بالذكر أنه رغم الانفصام الواقع بين الاقتصاد الحقيقى والاقتصاد المالى فإن آثار 
الأزمة ستمتد إلى الاقتصاد الحقيقى لأن الانميار المالى للبنوك سيجعلها تكف عن الإقراض حي عن الججزء 
الصغير الذى كان يوجه منها للش ركات الإنتاجية ما يجعلها تقلص إنتاحها وتطرد بعضاً من عماها» ومسن 
حانب آخر فإن الخسارة الى من ما المواطنون جراء تعاملهم ف الأسواق المالية جعلتهم يخفضون مشترياتم 
من الشركات الإنتاحية وبالتالى يقع ال ر كود الاقتصادى. 

وف الاقتصاد الإسلامى فإن أى تيار مالى لابد أن يقابله تيار سلعى ف ربط محكم ولا يسمح الإسلام 
بجئ أرباح من خلال التيارات المالية وحدها وإلا كان هذا ربا ولذا حاء القرض الحسن الذي يشل تيارا ماليا 
شرع من أحل حاجة المقترضين للإتفاق على السلع والخدمات وبدون أن يجصل المقرض على زيادة على 
قرضه» وجرد التعامل ف النقود ذاتما غير حائز شرعأً وف ذلك يقول ابن القيم: 

«ويمنع من حعل النقود متجرا فإنه بذلك يدحل على الناس من الفساد ما لا يعلمه إلا الله بل الواحب 
أن تکون النقود رؤوس أمال يتجر ا ولا يتجر فيها». 

ثامناً: الجوانب السلوكية والأخلاقية للأزمة: لقد أظهرت الأزمة أن من أهم أسبابما هو السلوكيات 
غير السوية من حانب المتعاملين نى الحال المالى مثل الطمع والحشع والفزع والملع» إلى حانب الممارسات غير 
الأحلاقية ال استشرت ف المؤسسات والأسواق للمالية مثل الفساد والمعلومات المضللة والكذب والاحتيال» 
وهذا ما أكد عليه المسئولون والخبراء حيث تقول سارة بالين المرشحة افا ا کن ف ارت الجمهورى 
«بأن الطمع والجحشع والفساد من أهم أسباب الأزمة». 

ويظهر ذلك ف أن الدافع الرئيسى للمتعاملين ف البورصات أو الأسواق المالية هو المضاربة للحصول 
على فروق الأسعار وليس الاستشمار فى الش ركات, وأن البنوك تسعى إلى حصد مزيد من الفوائد بتدوير 
القروض مرة بعد أخحرى» ويدفعهم إلى ذلك الطمع والجحشع لتحقيق مزيد من الأرباح لأنفسهم على حساب 
الآحرين» كما أن غالبية المضاربين ف الأسواق المالية يسلكون أسلوب القطيع الذى يفزع من جرد حفيف 
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الأشجار ويظنه زئير الأسود فيسارع بالمرب فى موجات جاعية عشوائية وبالتالى فسل وكهم مب ليس على 
معلومات وتحليلات وإنما على جرد الإشاعات وهذا ما حعلهم يتكالبون على بيع ما لديهم من أوراق مالية 
وبكميات كبيرة حداً فزاد العرض وتوالى انخفاض الأسعار فى البورصات وتراحعت مؤشرانما إلى حد كبير» 
ولو كانوا مستشمرين لنظروا إلى الشركات الى أصدرت هذه الأوراق, ومن عجب أن كبار المتعاملين لى 
البورصات والذين يطلق عليهم فى كتب الإدارة المالية " الثيران ذوى القرون الطويلة" الذين لا نخافون حي 
من زئير الأسود أصايمم الفزع وهرعوا لبيع مالديهم من أدوات مالية فتزايد انيار الأسواق ولو كان هدف 
الجميع الاستثمار الحقيقى والحصول على نصيب من الأرباح ال تحققها الش ركات المساهمون فيها لما متهم 
الانخفاضات ف أسعار الأسهم طالما الش ركات باقية وتحقق أرباحا. 

ومن حانب آخر فإن السوق الحرة وعدم التدحل فيها حعلت الكثيرين وبدافع الطمع يحاولون 
الحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح والعوائد وف سبيل ذلك وحدت ممارسات غير أحلاقية منها فساد 
أعضاء حالس إدارات البنوك والش ر كات الكبرى والاستيلاء على الأموال .ععلومات مضللة عن تحقيق أرباح 
عالية فيحصلوا على جزء منها بصفة مكافآت واستخدام المعلومات المتاحة لديهم عن أحوال الشركات 
والاستفادة من هذه المعلومات ف تداول ما بعلكونه من أهم أو لأقارهم» وشاركهم فق ذلك مراقى 
الحسابات الذين يشهدون بصحة حسابات مزورة» إلى حانب تقليم بعض الأساليب الاحتيالية مثل الاعتماد 
على ما يسمى بالقيمة العادلة عند تقو العقارات المقدمة بصفة ضمانات للقروض أو تقو الاستشمارات ف 
الش ركات والبنوك, فمن المعروف أن أى أصل له قيمة أو تكلفة تاريخية وهى ما دفعه الشخحص لحيازته» وله 
قيمة سوقية وهى ما يباع ما ويشترى ف الأسواق عند التقوم» ولكنهم ت ركوا ذلك وابتكروا مصطلح القيمة 
المعادلة الي تعن ما يوافق عليه طرف المعاملة دون أننظر إلى القيمة السوقية» وبالتالى كانوا يقوّمون العقارات 
عند الاقتراض بقيمة أعلى من حقيقتها ليزيد القرض الممنوح» كما كانوا يظهرون الاستثمارات ف اليزانيات 
يذه القيمة العادلة ويعتبرون الفرق بين القيمة الدفترية المسجلة جما وهذه القيمة العادلة أرباحا توزع. 

وها الفساد رالمارسات غي الأ غلاقية الن امنر ت ق الأسراق والش ر كات حدنت قل الأزهة 
بكثير عندما ظهرت ما يطلق عليه الفضائح المالية الكبرى إثر انيار كبريات الش ر كات مثشل انميارمؤسسة 
الادخار والإقراض الأمريكية عام 1994م بعد بخسارة بلغت 179 مليار دولار وانميار شركة إنرون 
الأمريكية للطاقة بخسارة 60 مليار دولار, وانميار شركة وورلد كوم للاتصالت الأمريكية بخسارة بلغت 
50 ملیار و 

ومن المعروف أن الأحلاق شعبة من شعب الإسلام الثلائة مع العقيدة والشريعة حي أن الرسول (ص) 
يقول: «النلق وعاء الدين» وأنه بالنظر بحد أن جميع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة الي تتناول 
أحكام وتوحيهات المعاملات المالية تربط بينها وبين قيم خلقية حسنه مثل: العدل والأمانة والصدق» وتنهى 
عن القيم الخلقية السيعة مثل الظلم» والخيانة» والكذب» وأن ارتكاب الممارسات يعرض مرتكبها لغضب الله 
عز وجل وعذابه ويححق البركة بجانب حق من أضير الرحوع ف المعاملة والتعويض العادل 

وبذلك ننتهى إلى أن أهم أسباب الأزمة هى ممارسات وأساليب يحرمها الإسلام 
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[[. تداعيات الأزمة : عواقب الرأسمالية المنف | تة وبديل مرتكزات الاقتصاد الإسلامي 


تتمشل تداعيا./ الأزمة ف آثارا ]ا والخسائر الى لحقت بالاقتصاد وما اتخذ أو مايوصى به 
لمواجحهتها. 
أما الآثار فلن نتناو ها لأا مازالت تتوالى ومن الصعب الآن تقدير حجم الخسائر ال بدأت بآلاف 
المليارات من الدولارات وتتزايد كل يوم» وأما أهم ما اتخذ من إحراءات لمواحهة هذه الأزمة وقراءة ذلك 
إسلاميا فإنه يتخحلص ف الاتى: 
ولا ف البداية قامت السلطات المختصة ف الولايات المتحدة الأمريكية بالموافقة على ضخ حوالى 
0 مليار دولار ف السوق الالية لشراء القروض الرديثة من البنوك وش ركات التمويل العقارى حي 
تتمكن من مواحهة سحب الودائع منهاء وتبعتها ف ذلك العديد من الدول الأوروبية, وبالنظر ق هذا 
الأسلوب رغم أهميته فى التخفيف من حدة الأزمة ما يلى: 
أ أنه يكافى المتسببين ف الأزمة بالإهمال وسوء الإدارة لأموال المودعين» وحمل دافعى 
الضرائب فاتورة ذلك. 
ب- أن الحكومة سوف تدبر هذا المبلغ من خلال الاستدانة موحب سندات حكومية تزيد من 
الدين العام وعلى حساب الأعباء للأجيال القادمة وتزيد من حجحم الأوراق المالية ف 
السوق الالى المنهار هو الآحر لعدم وجود تعاملات» ومن جهة ثانية لو وفرت هذا المبلع 
من خلال طبع النقود فإها ستزيد من التضخم. 
ثافيً: إن تدحل الدولة ف الاقتصاد بالتأميم والإشراف والرقابة ضد مبادئ الرأسمالية وخروحاً عن 
مقتضياتما ويظهر عدم صلاحية النظام الرأسمالى .مبادئه الأساسية» وتدحل الحكومات ف الاقتصاد 
بالتأميم أمر عليه محاذير إسلامية» أما التدحل بالإشراف والرقابة فهو مطلوب ومن واحبات الحاكم 
إنشاء الأحهزة الخاصة .عراقبة الأسواق والمعاملات لضمان التحقق من الالتزام بأحكام الشريعة ومبادئ 
الأحلاق الإسلامية نما يو كد أن ما اتخذته السلطات بإقرار الإشراف والرقابة يقتربون به من الاقتصاد 
الإسلامى. 
اتا" يطالب البعض بإعادة النظر فى النظام المالى والنقدى الرأسمالى وتعديله ليكون فى خحدمة التنميية 
والإنتاج وف إطار ذلك يقول الرئيس الفرنسى سا ركوزى «نحن بحاجحة لإعادة بناء النظام المالى والنقدى 
من جذوره وإن فكرة وجود أسواق بصلاحيات مطلقة بدون قيود وبدون تدحل من الحكومات هى 
فكرة جحنونة». 
الأزمة وعلى رأسها الو. م. أ وهنا لا يسعنا إلا الإشارة بالنموذج العملي الذي قدمته هاته الصناديق 
الاستثمارية حاصة في الو . م. أ حيث مثلت نموذجا عمليا ناجحا للمعاملات الاستثمارية الإسلامية. وعلى 
رأسها صندوقي "" أمانة انكوم" و" أمانة حروث" حيث بجحت تحربة صندوق "" أمانة انكوم" 
الاستشماري الإسلامي وصندوق " أمانة جروث" قي إحراز اكبر كم من العوائد بأقل نسبة من المخاطر 
مقارنة .منافسيهم على مدى السنوات الخمس للماضية. 
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واعتبرت "'أصحيفة " واشنطن البوست "الأمريكية انه على هذا الأساس فان مبادئ الشريعة الإسلامية تمهد 
الطريق أمام صندوق( أمانة انكوم) إلى القمة. 
وبحسب ما نقلته عن وكالة " مورنينج ستار"' المعنية برصد المعدلات المالية الأمريكية» فان صندوق ( أمانة 
انكوم) حقق معدل النمو بلغ 9.7 في المائةء وهو الأداء الأفضل ق مقابل أداء الصناديق الاستمارية 
الأمريكية الأحرى» الي لا تتبع الشروط الإسلامية في الاستثمار. 
وأشارت الصحيفة إلى أن الصندوق هذا الأداء أثبتت » وبشكل حاص في عام 2008 الذي شهد تضخم 
الأزمة المالية العالميةء أن القيود الي تفرضها الشريعة الإسلامية على أداء وجالات الاستثمار أثبتت فادها 
وافظليتها؛ حيث لا يضم الصندوق أيا من الش ر كات الي تتعامل بالمضاربات أو الفوائد» الي منيت بضربات 
قاصمة» وصلت إلى حد إفلاس بعضها هذا العام. 
وتبعا هذه التتائج وصل عدد المستشمرين غير المسلمين قي الصندوق إلى نحو نصف عدد المستئمرين البالغ 70 
لف شخحص» و كانت شر كة " ستورنا كابتال" قد فازت بجائزة أفضل مدير صندوق ق الولايات المتتحدة 
لعام 2008 ضمن حوائز امحافظ الاستشمارية الإسلامية ال تقدمها شر كة " فيلكا"' العالمية المتخحصصة في 
مراقبة أداء الصناديق الاستثمارية الي تتبع قواعد الشريعة. 
وقي العام السابق فاز صندوق " امانة انكوم" بجائزة أفضل صندوق استثماري أمريكي» ضمن حوائز 
المسابقة نفسها لعام 2007. 

وإذا كانت الشيوعية قد قامت على القيود المكبلة الي أدت إلى إميارهاء والرأسمالية تقوم على فكرة 
الحرية المطلقة (المنفلتة) فإن النظام الاقتصادى الإسلامى يقوم على فكرة الحرية المنضبطة بضوابط الحلال الى 
يحقق النفع للجميع ف عدالة وتوازن» والبعد عن الحرام الذى يؤدى إلى الظلم وأكل أموال الناس بالباططل» 
وبالطبع لا يقصد سا ركوزى أو غيره من إعاده بناء النظام الرأمالى التوحه نحو الشيوعية وإنغا إلى ضبط 
الحرية الرأممالية المنفلتة وهذا ما يحققه الإسلام الذى بمكن القول إنه قادر على علاج هذه الأزمة من حلال 
مرتكزات الاقتصاد الإسلامى والئَ تتلحص ف الآتى: 

1. تعديل أسلوب التمويل العقارى ليكون بإحدى الصيغ الإسلامية ومنها أسلوب المشاركة 
التأحيرية السابق ذكره ويطبق ف أمريكا بنجاح ليس فقط بواسطة المؤسسات المالية العاملة 
فيها وإنغابواسطة مؤسسات مالية أحرى مثل بنك ديفون 

2. ضبط عملية التوريق لتكون لأصول عينية وليس للديون وهو ما يتم فى السوق للاليية 
الإإسلامية فى صورة صكوك الإحارة والمشاركة والمضاربة, أما الديون فيمكن توريقها عند 
الإنشاء ولا تتداول وهو ما يتم فى السوق المالية الإسلامية بصكوك المرابححة والسلم 
والاستصناع, وال يزيد حجم التعامل بها رغم حداثتها عن 180 ملیار دولار وتتوسع 
يوما بعد يوم وتتعامل يما بعض الدول الغربية 

3. منع أساليب المضاربات قصيرة الأحل من البيع على المكشوف والشراء با مامش وهو مما تم 
إثر الأمة ف أمريكا وإنحلترا, ومن العجيب أن قانون سوق الال المصرى رقم 95 لسنة 92 
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صدر خاليا من هذه الأساليب ثم تم تعديله أخيرا ومح فيه بالبيع على اللكشوف والشراء 
باھامش 
4. عدم التعامل بالمشتقات مثل المستقبليات والتعامل بدلا منها بأسلوب بيع السلم, وحعل 
الخيارات بدون مقابل كما قرر الفقه الإسلامى والانتهاء عن التعامل ف المؤشرات بيعا 
وشراء 
ك. الانتهاء عن الفوائد الربوية واستخدام أساليب المشا ركات والبيوع, ومن الجدير بالذدكر 
أن أحد أساليب مواجحهة الأزمة ف أمريكا وأوروبا هو تخفيض معدل الفائدة حي وصل 
إلى %1. 
6. وضع ضوابط للمعاملات ووجود هيئات متخحصصة للإشراف والرقابة على الأسواق 
والمؤسسات ف إطار الحرية المنضبطة الي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامى 
وفوق ذلك كله العمل على حعل الاقتصاد أحلاقيا ووضع السبل ال تساند الالتزام بالأحلاق 
الحميدة فى التطبيق 
هذه بحرد إشارات لوسائل العلاج الإسلامية وال تحتاج إلى بحث مستقل نأمل أن ننجزه فى 
المستقبل .حشيغة الله تعالى 
ومن العجيب أن العا لم الاقتصادي الفرنسي البارز والحاصل على حائزة نوبل ف الاقتصاد عام 
8 كتب مقالا مطولا بعنوان "الشروط النقدية لاقتصاد الأسواق - من دروس الأمس إلى إصلاحات 
الغد "سطر فيه انتقادات حادة إلى أسلوب عمل الأسواق المالية والنظام المالي الرأسمالي وتنباً فيه بحدوث 
أزمات حادة والمهم ف هذا المقال القيم أن قدم بحموعة من الإصلاحات كلها تتفق مع ما حاء به الإسلام, 
ولذ فقد استضافه المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامية بجدة ليلقى حاضرة ضمنها 
هذه الآراء وقام المعهد بترجمة ونشر المحاضرة تحت سلسلة محاضرات العلماء البارزين رقم 1 ف عام 1993 
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الخاقة 


هذه قراءة قي بعض الصفحات الأولى ال سجلت من دفتر الأزمة والذي مازال مفتوحاً ويسجل 
فيه کل یوم صفحات قصدنا منها بیان أن من أُسباب E PR NES‏ 
ما يطالب به لإصلاح النظام الرأ مالي يعد من مرتكزات الاقتصاد الإسلامي وإذا كانت البشرية قد حربست 
بقيادة الغرب نظامي الشيوعية والرأمالية وسرنا نحن ف العام الإسلامي وراءهم ف ذلك ولم نحن سوى 
الشمار الحامضة تي صورة تخلف اقتصادي وتبعية سياسية واجحتماعية. 

فهل آن الأوان للرحوع إلى ديننا والتمسك بأحكامه في جميع الحالات وخاصة في الاقتصاد 
الإسلامي؟ إننا بذلك لن ننقذ أنفسنا من الأزمات المتلاحقة وال بلغ عددها حسب تقرير أفاق الاقتصاد 
للعا لم الأحير الصادر عن صندوق النقد الدولي 113 أزمة في 17 بلدا حلال الثلاثين سةة الماضية» 
فالأزمات لن تنتهي والمشكلات ستتفاقم ويكفى أنه تي ظل هذه النظم الغربية يعيش العام الآن ما بين كثرة 
فقيرة تعانن الحرمان والبؤس وقلة قليلة تستولي على الموارد قي وفرة واضحة وتعيش في بحبوحة من اليش 
ولكنها خالية من البهجة أي أن البشرية كلها تعانن وتعيش حياة ضنكه وصدق الله تعالى إذ [ و من 
أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا و نحشره يوم القيامة أعمى 4[سورة طه:124]. 

کما اننا بتمسکنا بدیننا نکون مساهمين في الحضارة الإنسانية لنقدم للعا لم النموذج الاقتصادي 
الا 

RE A E A E E E 
الإن:‎ 

ففي مقال رولاند لاكسين (8 48)10 014۸14 ۸) - رئيس تحرير صحية «لوحورنال دى 
فايننيس» 141€€ Le Jل0urna1 des f]‏ ف الافتتاحية يوم 2008/9/25م جاء عنوان المققال: 
«هل حان الوقت لاعتماد مبادئ الشريعة الإسلامية قي وول ستريت» يقول فيه: «إذا E E‏ 
يسعون إلى الحد من المضاربة المالية الي تسببت ف الأزمة فلا شيء أكثر بساطة من تطبيق مبادئ الشريعة 
الإسلامية». 

اما بوفیس فینست (Bea ufi]s ۷1 10€C€1)(‏ رئيس تریر ۈۍلa‏ تzillر (Challe ng€r)‏ 
كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا فقد كتب مقالا افتتاحيا للجريدة فى 11 سبتمبر 2008 بعنوان: 
«البابا أو القرآن» وما حاء فيه: «أظن أننا بحاحة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن لفهم ما يمحدث بنا 
وعصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد ق القرآن من أحكام وتعاليم وطبقوها ما 
حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الخال إلى هذا الوضع المرري لأن النقود لا تلد نقود» © 
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8 محمد عبد الحليم عم قراءة إسلامية فن اللازمة المالية العا > مداحلة مقدمة للندوة المنظمة من 
طرف :م ركز صالح كامل بجامعة الأزهر بعنوان "الأزمة المالية العالمية من منطق إسلامي وتأثرها 
على الاقتصاديات العربية" ٬القاهرة‏ 2008. ص 03 . 
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د. محمد عبد الحليم عمر : إطلالة شرعية على مؤسسات للمالية الإسلامية العالمية ق أمريكا - 
بحث مقدم للموتمر الثالث محمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية عام 2005 . 

الدر المختار لابن عابدين 90/7 -وتبيان الحقائق شرح كز الحقائق للزيلعى 227/17 . 
الشروط النقدية لاقتصاد السوق من درس الأمس إلى إصلاحات الغد -نشر المعهد الإسلامي 
للبحوث والتدريب 1993م ص22. وفيه يشخحص حالة عالم التمؤيل الرأسمالي متوقعا حدوث 
كوارث وأزمات له سبب الممارسات الي حعلت البورصات حسب تعبير كازينوهات للمراهنين 
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گرواه مسلم فی صحیحه 37/8 حدیث رقم 2783 . 
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0 العنان » الاقتصاد الأمريكي بين الفساد والعولة » ال ركز العربي للدرسات المستقبلية . 
للمزيد انظر المقال الموحود على الموقع الحلة ۷۷W. £.٥01١‏ بيتاريخ 2008/09/25 . 
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